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الغرامة التهديدية القطعية

قيمتها العملية وأساسها القانون

د. عادل جبري محمد حبيب

مدرس القانون المدني بالكلية

مضمون فكرة الغرامة التهديدية القطعية Definitive:

1- تتجسد فكرة الغرامة التهديدية -بمعناها المألوف- في الحكم الصادر على المدين بملبغ معين على كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه، على ما بعد الوقت الذي حدده له القاضي للتنفيذ، وبهذا المعنى لا يراعي القاضي في تقدير الغرامة التهديدية أن تكون متناسبة مع قدر الضرر الذي يلحق بالدائن، وهكذا فهي تتميز بصفتيها التهديدية comminatoire والمؤقتة provisoire، فالحكم الصادر بالغرامة التهديدية مصيره الحتمي أن يعاد النظر فيه، متى أفصح المدين عن موقفه النهائي، إما بالتنفيذ، أو الإصرار على عدم التنفيذ، فيعيد القاضي النظر في حكمه ليفصل في الموضوع.

على أنه قد يقصد بالغرامة التهديدية، معنى آخر يتمثل في إصلاح الضرر الذي يصيب الدائن بسبب تأخر المدين في التنفيذ، وبهذا المفهوم فالحكم بالغرامة التهديدية، ليس حكمًا تهديديًاNon – comminatoire فسيكون من شأنه تنظيم إصلاح الضرر الذي سينشأ في المستقبل عن عدم التنفيذ(
).

"Elle organize la reparation du dommage future qui resultera de limececution";.

كما أنه ليس حكمًا مؤقتًا Non – provisoire فسينشأ حق الدائن به، بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه في الفترة المحددة، وبهذا فليس بمقدور القاضي أن يعيد النظر فيه مرة أخرى، دون أن يعتدي على قاعدة حجية الأمر المقضي.

Lautorite de la chose jugee" وهكذا يبدو الفارق بين الحكم الصادر بغرامة تهديدية مؤقتة provisoire والحكم الصادر بغرامة تهديدية قطعية definitive، فالأول: يعد حكمًا تهديديًا لا علاقة له بالضرر، بينما الثاني: يضاف بصفة نهائية إلى التعويض المخصص لجبر الضرر.

2- ولا شك أن الغرامة التهديدية المؤقتة لا ترقى من حيث أثرها التهديدي إلى مستوى الغرامة التهديدية القطعية، ويمكن تفسير ذلك بأن الغرامة التهديدية القطعية ظهرت في العمل في تاريخ لاحق للغرامة التهديدية المؤقتة؛ لإحداث نفس الأثر الذي تحققه تلك الأخيرة، ودون أي أمل للمدين المماطل في السماح له بتقدير مبلغ الغرامة التهديدية في النهاية تقديرًا مخففًا(
)؛ فالغرامة التهديدية القطعية لا تعدل إلا في حالة القوة القاهرة force majeure، أو الحادث الفجائي(
) cas fortuit (مادة 8/1 من القانون الفرنسي 72- 626).

وهكذا يميل جانب من الفقه الفرنسي إلى تخفيض الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرامة التهديدية المؤقتة في مقارنتها بالغرامة التهديدية القطعية، فالفقيه مارسيل marcille يرى في الغرامة التهديدية المؤقتة: «منحة لصالح المدين، الذي يستطيع بعد انقضاء الفترة المحددة له أن يتمسك ضد الدائن بالتنفيذ، أو بالتماس فترة أخرى للتنفيذ، حتى يتهرب من نتائج الحكم»(
).

غير أن هذه البساطة المتناهية، يكمن ورائها عيب بالغ الخطورة، يتجسد في تخلف كل رقابة قضائية حقيقية بمجرد تحديد القاضي لرقم الغرامة التهديدية، فما أن يصدر القاضي حكمه بها، فإنه بذلك يستنفذ كل سلطته في إعادة النظر في تصفيتها.

تطور فكرة الغرامة التهديدية القطعية:

3- ولقد مرت الغرامة التهديدية القطعية في فرنسا بتطور هام، ويمكن التميير بين مرحلتين رئيسيتين لهذا التطور، الأولى: مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 72- 626 الصادر في 5 يوليو سنة 1972 ، والثانية: مرحلة ما بعد صدور هذا القانون.

المرحلة الأول: ما قبل صدور قانون 5 يوليو سنة 1972:
4- والواقع فإن الغرامة التهديدية القطعية في بدء ظهورها، لم تكن سوى تأكيد واضح للأفكار الأساسية التي اعتنقها واضعو التقنين المدني الفرنسي في موضوع المسئولية المدنية، فمنذ وضع التقنين المدني الفرنسي سنة 1804، أصبح المبدأ المؤكد هو وضع التعويض في قالب موضوعي بحت، بحيث لا تتخلله أية عناصر شخصية، فالأمر يتعلق بجبر الضرر وحسب، مع طرح المؤثرات الشخصية المتعلقة بالمدعى عليه جانب وبصورة كاملة(
).

وعلى هذا النحو نشأت فكرة الغرامة التهديدية القطعية كمحاولة للإفلات من القواعد التقليدية الجامدة للمسئولية المدنية، فالغرامة التهديدية القطعية نظام يهدف إلى إلزام المدين بتعويض متشدد يراعى فيه مدى جسامة خطأ المدين، وبهذا التحديد فهي تعد إحدى الوسائل التي حاول بها القضاء الفرنسي التحرر من القيود المفروضة عليه من تشريع يعتنق من مبادئه الأصيلة مبدأ إنكار الوظيفة الرادعة للتعويض(
).

مناسبة ظهور الغرامة التهديدية القطعية:

5- ولقد أثيرت فكرة الغرامة التهديدية القطعية لأول مرة في فرنسا، سنة 1948 حينما ألمح أحد الفقهاء الفرنسيين إلى أن السمة التهديدية - أي المؤقتة - ليس من شأنها أن تساهم في الطبيعة القانونية للنظام بقدر ما هي وصف عارض فيه(
).

غير أن فرصة بحث هذه المسألة بحثًا جديًا، كان وليد حكم شهير صدر عن الدائرة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1959 قررت فيه أن: «لقضاة الموضوع السلطة التقديرية في إعلان غرامة تهديدية، تحسب على أساس يوم تأخير، وتكتسب بصفة قطعية بإضافتها إلى التعويض»(
).

"a une somme calculee par jour de retard et acquise definitivement. A titre de supplement dommages – interest".
فما أن صدر هذا الحكم حتى انقسم الرأي في الفقه الفرنسي بين مؤيد لنظام الغرامة التهديدية القطعية وبين مناهض لها، وبالنسبة للفريق الأول فإن سمة التأقيت ليست هي السمة التي تشكل جوهر النظام وطبيعته، فهذه السمة ليست بأكثر من عنصر تبعي أو عارض Aeventice فيه، وعلى العكس بالنسبة للفريق الثاني، فالغرامة التهديدية إجراء قهر لا يمكن الحكم بها بصفة قطعية، فجوهر الغرامة التهديدية يكمن في سمة التأقيت، وإعادة النظر في مقدارها.

6- ويعد الأستاذان مازو Mazeaud وتونك Tunc، زعيما الاتجاه الأول، وقد احتجا لرأيهما بالقول: «إن الغرامة التهديدية – المؤقتة - تترك في ذهن المحكوم عليه المماطل الأمل في تصفيتها، على أن القاضي يستطيع أن يقدر بأن مقاومة المدين لا يمكن التغلب عليها إلا بغرامة تهديدية - غرامة مالية قطعية - يفقد المحكوم عليه بمقتضاها كل أمل في التخلص منها»(
)، ويعلل الأستاذان مازو وتونك لرأيهما بالقول بأن: «ليس من المحتم أن يكون إجراء الإكراه، قابلاً لإعادة النظر فيه»(
).

7- والمتأمل يلاحظ أن الذي دفع الأستاذان مازو وتونك إلى ذلك الرأي(
) هو الحيلولة دون غش المدين سيء النية، إلا أن هذا الخوف المجرد من غش المدين سيء النية لا يكفي وحده لتبرير الظلم الذي قد يحيق بمدين حسن النية، ولم نرَ يومًا أن خشية وقوع الغش لمجردها، كانت سببًا في الإحجام عن سلوك الطرق المؤدية إلى تحقيق العدل والإنصاف، وبالتالي فليس هناك ما يكفي لتبرير ادعاء هذين الفقيهين، فالقاضي بمقدوره أن يكون أكثر تشددًا مع المدين سيء النية، واضعًا في اعتباره أن ضحية سوء النية والمقاومة التي ليس لها ما يبررها لا يقتصر على شخص الدائن، بل يتعداه، إلى المساس بهيبة العدالة ذاتها.
8- وهذا الرأي الذي ذهب إليه الأستاذان مازو وتونك، اتجهت إليه أيضًا الأستاذة راسات Rassat، ففي مقالها المنشور سنة 1967 بعنوان «الغرامة التهديدية القطعية» نجدها تقول أن: «الغرامة التهديدية القطعية هي الوسيلة الوحيدة الفعالة حقيقة، والتي تؤدي إلى علاج الحالة السيئة لروح المقاومة لدى المتقاضين ...»(
).

وليس من شك في أن ما ذهبت إليه الأستاذة راسات، يؤكد وجهة النظر التي ترمي إلى التفرقة بين نوعي الغرامة التهديدية، فالغرامة التهديدية القطعية وسيلة تؤدي بالمتقاضي على تنفيذ حكم قضائي

Moyen pour amener un justiciable executer une decision de justice، في حين أن الهدف من الغرامة التهديدية المؤقتة هو حث المدين على تنفيذ التزامه

Tandis que le but de l astreinte proviso ire est damener un debiteur a exctuter son obligation وعلى هذا فنوعا الغرامة التهديدية لا يرميان إلى تحقيق نفس الهدف، كما أنهما من طبيعة مغايرة(
) 

Les deux astreintes n ont ni la meme but. Ni la meme nature".
9- ودون أن تتوقف طويلاً أمام هذا الادعاء فمن الملاحظات أننا إذا رجعنا إلى خطة الأستاذة راسات، فسنجد أنها من ناحية تقوم على ربط غير محكوم بين الهدف الذي قصدت إليه الباحثة لكل من نوعي الغرامة التهديدية، كما سنجد هذه الخطة من ناحية أخرى بدون قيمة حقيقية، فمهمة القاضي لا تختلف باختلاف طبيعة الغرامة التهديدية، فليس من المنطقي إذن القول بأن مضمون الغرامة التهديدية، يختلف في حالة عن الأخرى.

بل الصحيح أن الغرامة التهديدية القطعية – وذلك بفرض مشروعيتها – كالغرامة التهديدية المؤقتة، ترمي إلى نفس الهدف والغاية، وهو إجبار المدين لتخطي موقفه السلبي وإلزامه بتنفيذ الأداء المستحق.

وربما اتخذ الفقيه كايزر kayser موقفًا أقرب إلى المنطق حيثما كتب يقول: «إن الحكم بالغرامة التهديدية، يشكل حكمًا تبعيًا يصدر بمناسبة حكم رئيس غير منفذ، وهكذا فذلك الحكم التبعي يرمي إلى الحصول على تنفيذ الحكم الرئيسي، أي العدالة»(
).

وفي إطار هذا المعنى الأخير، يصعب التسليم بأن هدف القاضي يختلف في كلا الفرضين، الفرض الذي يقوم فيه بإصدار غرامة تهديدية قطعية، والفرض الذي يعلن فيه الغرامة تهديدية مؤقتة، فمهمة القاضي تتماثل في الحالتين، وحينما تهدف المحكمة إلى دحر مقاومة المدين فإنها لا تولي اهتمامها إلى تجزئة الأثر الناشئ منها، فكلاهما يرمي على حماية الالتزام سابق على الحكم القضائي، سواء نشأ من اتفاق الأطراف أو من القانون(
).

10- وعلى عكس هذا الاتجاه الذي عرضنا له، يبدو أن غالبية الفقه الفرنسي، سلك سبيلاً مغايرًا، فالتهديد يمثل عنصرًا جوهريًا يتحدد به الحكم الصادر بغرامة تهديدية، وإذا كان هذا الأثر هو جوهر الغرامة التهديدية، فلابد وأن يجيء الوقت الذي يعيد فيه القاضي النظر في مقدارها، وقد حرص الأستاذ فريجافيل fregaville على إظهار هذا المفهوم في مناسبات مختلفة(
) من ذلك مثلاً قوله: «إن الغرامة التهديدية القطعية تعد إجراء عديم المعنى، ذلك أن من طبيعة الغرامة التهديدية، أنها ليست بأكثر من تهديد، تخضع دائمًا لإعادة النظر في مقدارها، إلى حين القيام بتصفيتها النهائية»(
).

وهذا الذي قرره الفقيه، يتسق مع قوله في موضع آخر: «بأن الغرامة التهديدية ليست سوى تنبيه موجه إلى المدين بأنه إذا لم يقم بالتنفيذ في الفترة المحددة بالحكم، فإن مبلغ التعويض الذي سيقوم بدفعه، سيتم حسابه بدقة، وفقًا لمعدل محدد مؤقتًا، بمبلغ مقدر على أساس يوم تأخير»(
).

وفي دراسته الهامة منذ أكثر من ربع قرن تقريبًا لاحظ الفقيه كايزر kayser أن محور التهديد المالي يرتكز على خاصية التتابع dans la succession فالغرامة التهديدية تمر بمرحلتين مختلفتين، إحداهما تهديدية ومؤقتة comminatiore et proviso ire والأخرى قطعية ولا يمكن تعديلها(
) definitive et lrrevocable كذلك أكد العميل سافاتييه savatier نفس المعنى بقوله: «إن الغرامة التهديدية تعد حكمًا ماليًا، مشروطًا ومؤقتًا، يصيب المدين سيء الإرادة دون نظر إلى قدر الضرر الذي تسبب فيه بمقاومته»(
)، وقد تزداد أصداء هذه الفكرة في الوسط الفقهي الفرنسي، فقال بها الأستاذ جوسران(
) وتبناها الأستاذ هنري لالو(
) lalou، كما التزم العميد فيزيو(
) vizioz وكذلك اعتنق الفقه المصري في غالبيته في هذا المذهب، ونجد منه على سبيل المثال الأستاذ السنهوري(
)، الأستاذ عبد المنعم البدراوي(
)، الأستاذ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن(
)، الأستاذ أنور سلطان(
)، الأستاذ إسماعيل غانم(
)، الأستاذ محمود جمال الدين زكي(
)، الأستاذ طلبة وهبة خطاب(
).

تعقيب:

11- بيد أن هذا الرأي الذي يقول به الفريق الأول من الفقه، إنما يتضمن قلبًا للأوضاع، فمجرد الاقتناع بالغرامة التهديدية القطعية، ليس كافيًا لتبرير الاعتراف بها من الناحيتين الموضوعية والعملية.

ففي المقام الأول: فإن الغرامة التهديدية لا تتأكد قيمتها، إلا بإعادة النظر في مقدارها، وإذا كان هذا الفقه أراد أن يتلاشى الضعف الناشئ عن نظام الغرامة التهديدية المؤقتة، بالقول بغرامة تهديدية قطعية، لا يعاد النظر فيها، فإن هذا المسلك ينقلب في الواقع إلى عقوبة مدنية(
).

وفي المقام الثاني: فإن معيار الفعالية الذي ارتكن إليه أنصار الفريق الأول، للقول بالغرامة التهديدية القطعية، ليس كافيًا لتناسي عيوب هذا النظام أو تغافل أخطاره، فهذه الفعالية غير مؤكدة، ذلك أن نجاح الغرامة التهديدية أو فشلها، يعتمد على عوامل أخرى دون السمة القطعية، ولعل أهم هذه العوامل درجة مقاومة المدين، ومدى حاجة الدائن إلى التنفيذ العيني، أما ما قيل في خصوص معيار الفعالية، الذي استند إليه هذا الفقه، فلا يعدو أن يكون إطارًا عامًا للفكرة، أو خطوطًا عريضة لها، دون أن يصل إلى التفاصيل الدقيقة التي قد تثور في التطبيق العملي للنظرية.

ولعلنا لا نعدو حقيقة، إذا قررنا أنه حتى مع تمام التأكد من تلك الفعالية، فإن المنطق القانوني الصحيح يجب ألا يقبل أو ينظم كل إجراء فعال، فمن المفضل إن لم يكن من الضروري القيام بدراسة واقعية لإيجابيات الإجراء وسلبياته، قبل الإقدام على تبنيه.

وبذلك يمكن القول، بأن الغرامة التهديدية القطعية: تتصف بنوع من الجمود وعدم المرونة، ولا يتحقق معها غالبًا الحل العادل؛ أما الغرامة التهديدية المؤقتة: فإنها تتسم بالمرونة الكبيرة، وتفسح بذلك مجالاً رحبًا، يسع بالتأكيد نفس الوظيفة التي يمكن أن تؤديها الغرامة التهديدية القطعية، أو كما تقول الأستاذة دومنيك: «إن الغرامة التهديدية يمكن أن تصل، وبطريقة أكثر عدالة إلى نفس النتيجة»(
). 

وترتيبًا على ذلك، فإن الغرامة التهديدية المؤقتة، تعد هي النظام الوحيد الذي يسمح بحسب طبيعته ومداه، بمعالجة Medication أخطاء التقدير والنسيان، حيث يستطيع القاضي في المرحلة الثانية أن يقدر بهدوء وروية حقيقة الأشياء(
).

المرحلة الثانية: ما بعد صدور قانون 5 يوليو سنة 1972:

12- وفي الوقت الذي تعرض فيه نظام الغرامة التهديدية القطعية، لكل هذا النقد والهجوم، اتجه المشرع الفرنسي إلى الاعتراف بهذا الإجراء في نصوص قانون 5 يوليو 1972 .

وبمطالعة نصوص الباب الثاني من هذا القانون، سرعان ما يتضح لنا مدى الخطورة التي ينطوي عليها هذا التشريع، فنص المادة الخامسة أعطى كافة المحاكم سلطة إعلان غرامة تهديدية قطعية من تلقاء نفسها، وتلك الغرامة طبقًا لنص المادة السادسة تستقل عن التعويض، وأخيرًا وطبقًا للفقرة الأولى من المادة الثامنة فهي نهائية، ولا يجب إعادة النظر في مقدارها.

وباستعراض هذه التعبيرات، يمكن أن نلاحظ على الفور أن المشرع الفرنسي حرص على تأكيد استقلال الغرامة التهديدية القطعية عن التعويض، فهي إحدى الوسائل الفعالة لإلزام المدين الممتنع بمبلغ رادع دون التقيد بفكرة جبر الضرر، ولذلك رأى الفقه في هذا الإقرار التشريعي لتجاوز التعويض الكامل عقوبة خاصة – حقيقية -(
). 

على أن ما يسترعى الانتباه حقًا، أن نصوص هذا القانون تركت للقضاة حرية مطلقة - يستوي في هذا قاضي أول درجة أو قاضي الاستئناف، أو قاضي الأمور المستعجلة - في تطبيق هذا النظام في الدعاوي المرفوعة، دون قيد يمتنع معه التحكم، وبهذا المعنى تغاضي المشرع الفرنسي في قانون 5 يوليو 1972 عن أهم المبادئ الراسخة في قانون الإجراءات المدنية، من ذلك مبدأ التقاضي على درجتين، ومبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم.

وإذا عرضنا لمبدأ التقاضي على درجتين فلابد من ربط هذا المبدأ بنهائية الحكم الصادر بغرامة تهديدية قطعية، مؤدى هذا أن المدين لن يتمكن من تصحيح الحكم الصادر، وغالبًا ما يأتي هذا الحكم معيبًا نتيجة قصور في البحث أو غموض الحقيقة، فالقاضي من ناحية ليس بأكثر من إنسان يحكمه أخطاء البشر، كما أنه من قبيل المغالاة من ناحية أخرى، الادعاء بأن القاضي يحيط دائمًا بكافة المشاكل والفروض التي قد تثور بمناسبة قيامه بتقدير مبلغ الغرامة التهديدية تقديرًا نهائيًا، فليس من اليسير على القاضي في كل الظروف، الوقوف على الأمر والتيقن من حقيقته، فقد يتطلب ذلك منه تقصي حقيقة الظروف التي يمر بها المدين، واستعراض جميع الوقائع والملابسات المادية والمعنوية المحيطة بعدم التنفيذ، وبالتالي فالمبلغ الذي يحدده القاضي، غالبًا ما يكون مبالغة فيه، ونتيجة لذلك فإن الغرامة التهديدية المؤقتة تكون هي الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يتوائم مع هذه الظروف، كما يمكن عن طريقه تجنب الأضرار والتعسفات التي قد تنشأ عن الحكم القطعي الذي قد يتعذر تخفيضه.

أما عن المبدأ الثاني الذي أغفله قانون 5 يوليو سنة 1972، فهو مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم، ويفيد هذا المبدأ أن جميع الإجراءات ينبغي إعمالها في مواجهة الخصوم بحيث يعلمون بها، سواء عن طريق إجرائها في حضورهم، أو عن طريق إعلانهم بها، أو تمكينهم من الاطلاع عليها ومناقشتها، وفي خصوص الغرامة التهديدية، ترددت أصداء هذا المبدأ لدى جانب من الفقه الفرنسي، فقد أكد الأستاذ موريل Muriel أن: «احترام مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم يفرض نفسه، بغية إيجاد حد أدنى من الضمان ضد تحكم القاضي في موضوع الغرامة التهديدية القطعية»(
).

ولعل ما يسترعى الانتباه حقًا، الحكم الصادر عن الدائرة الثانية المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في 21 مارس سنة 1979، والذي أكدت فيه على ضرورة تقيد قضاة الموضوع بالمبدأ المذكور، تقول محكمة النقض: «ولكن حيث أنه طبقًا لتعبيرات المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 72- 626، الصادر في 5 يوليو سنة 1972، تستطيع المحاكم حتى من تلقاء نفسها، أن تقضي بغرامة تهديدية قطعية، بهدف تأمين تنفيذ أحكامها، فإن القضاة الذين يتمتعون وفق هذا المفهوم بسلطة تقديرية، عليهم أن يدعوا الأطراف مسبقًا لإيضاح موقفهم»(
).

وإزاء ذلك، فإن تلك السلطة المطلقة التي اعترف بها المشرع الفرنسي لقضاة الموضوع لا يحد منها حتى ضابط المعقولية، فمن سلطة القاضي أن يشترط في تحديد رقم الغرامة التهديدية القطعية، ودون أن يراعي في ذلك الوقوف عند حدود معينة.

وإذا كان يقال أن مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم، من المبادئ الملزمة للقاضي والخصوم (انظر المادتين 14، 15 من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسي) فإن المبدأ يعني في نطاق الغرامة التهديدية القطعية أن على القاضي الذي يريد إصدارها أن ينبه الأطراف، وخصوصًا الطرف المدين لمناقشته في أساسها - وذلك حتى يقف على درجة مقاومة المدين وقدراتها المالية - كما يعني المبدأ أيضًا أن على القاضي أن يمتنع أيضًا في بناء حكمه إلا على الأقوال التي يسمعها والمستندات التي تقدم إليه أثناء المرافعة، وإلا فلن يكون للمتقاضين من العدالة إلا اسمها وضاعت الغاية من القضاء برمته.

(�) انظر: RADOUANT(J.): Traite pratique de droit civil de planiol et Repert. t. v11 p. 93.  


(�) انظر:  CHABAS (F.) : juris- Class. Civ. 1973 art. 1146 – 1155. fasc. Vlll. 6 e cahier. NO ll   


(�) " sauf sil est etabli que linexecution de la – decision judiciaire provident dun cas fortuity ou de force majeure . le tauc de lastreinte definitive ne peut etre modifie par le juge lors ke la liquidation.  


(�) انظر: MARCILLE (R.) : Lexecution en nature des obligation de faire ou de ne pas faire . th . Rennes. 1931 p. 62.   


ووفقًا لهذا التفسير الذي ذهب إليه الأستاذ رينيه مارسيل، فإن دور المادة 236/2 من القانون المدني المصر (والمقابلة للمادة 1244من القانون المدني الفرنسي) يبدو دورًا محدودًا للغاية، فهذه المادة تنص على أنه: (يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول، أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم) فهذا النص يبدو عديم القيمة في الغرض الذي يتلمس فيه الدائن الحكم على المدين بغرامة تهديدية.


(�) انظر: MAZEAUD (H.et l .) et TUNC (A.) : Traite theorique . 1960 t. 3 . n O2364. BAUDRU- LACANTIERIE et BARDE: Traite theoripue . t. 4. nO 2874.  


(�) انظر FREJAVILLE: La valeur pratique de I astreinte . j. c . p. 1951 . I . p . 910.  


(�) انظر : MEURISSE (R.): Lastreint non- comminatoire. G.P-1948. 2 . ch. 11 .  


(�) انظر cass. Civ lere. 4 novemnber 1959 Bull. 1959. 1 . N ? 458. P. 381.    الحكم الصادر في دعوى لامار LAMARE  ضد بريفوست . PREVOST.


(�) انظر: " Lastreinte comminatoire laisse subsister dans I esprit du condamme recalcitrant l espoir dune revision . voir dune suppressine. Le juge peut estimer que la resistance du denbiteur ne peut etre vaincue que par une astreinte non-comminatoire une astreinte definitive. A laquelle le condamne perd route esperance de se soustraire.


: MAZEAUD et TUNC: OP. Cit. t .111. n?2500.  


(�) انظر: المصدر السابق الموضع السابق.  


(�) انظر تعليقًا آخر للأستاذ مازو في j.c. p. 1961. 11. n?12146"le procede le plus comminatoir qui soit . peutetre meme le seul veritablement efficace..".  


(�)"Le seul moyen veritablement effcace pour porter remede a un mauvais etat d esprit persistant desjusticiables   


انظر: RASSAT (M. L.) : L astreinte definitive. J . c. p. 1967. 1. 2069


(�) انظر المصدر السابق ، الموضع السابق.


(�) انظر: KAYSER(M. P.) : Lastreinte judiciaire et la responsabilite civile . R. T. D . C . N ?3. p. 212	 


(�) وتجدر الإشارة إلى أن نظرية الباحثة راسات لم تلق تأييد غالبية الفقه الفرنسي، انظر على سبيل المثال: CHABAS: juris- Class. Civ. Art. 1146-1155 n?s. 8 : BORE (J.) : Encycl. Dalloz. V . astreinte no l et s . 


DENIS (D.) : lastreinte judiciaire . the paris 1973 . n?14. 131.176 أما الأستاذ ستارك، فبعد أن أشار إلى نظرية الباحثة راسات، أوضح أن الخلاف بين الغرامة التهديدية القطعية والغرامة التهديدية المؤقتة، يكمن خلافًا في الدرجة وليس في الطبيعة.


انظر: STARK: obligations. 1972. n?2532.


(�) انظر: FREJAVILLE: Encycl. Dalloz. V . astreinte (195) t. l.p. 421. n?4 


(�) انظر: FREJAVILLE: j.c.p.1949. l . 792 


(�) " avertissemnt akresse au debiteur que sil n execute pas dans le delai prescript. Les dommages- interest auxquels il sexpose seront calcules rigoureusement selon un bareme provisoirment fixe a une somme deteminee par jour de retard "1949. ch. i.p.21 l ere col.  


وقد سلك الفقيه نفس المسلك في مقاله الهام " القيمة العملية للغرامة التهديدية" والمنشور في : l.c.p. 1951. l . 910 . n2 et 3.


(�) انظر : KAYSER (M.P.) : Lastreinte.. op. cit. p. 209.  


(�) SAVATIER (R.): Cours de droit civil t- ll 2 eed 1949 No 398.    


(�) انظر: JOSSERAND (L.) : Cours de droit civil positif francais. 2eed. 


Tome 11. 1933 . No 597. 


(�)  انظر :  LALOU (H) : Traite pratique de la responsabilite civile 6e ed . par AZARD (P.) . N? 141 . P. 89 	et90.


(�) انظر: VIZIOZ: Les pouvoirs du juge des referes en matiere dastreint. J.c.p.1948 1 689.  


انظر أيضًا : BERRYER (J.) : Les astreintes . th. Paris. 1903. p. 14 et s. 


BERNARD: theorie des astreintes. Th. Aix . 1909. p.33 et s.


DE La BAUZE: La notion dastreint th Bordeaux . 1955 No .20 p. 16





(�) انظر: الوجيز ، ص 434، الوسيط، فقرة 452 ص814.  


(�) انظر: النظرية العامة، أحكام الالتزام فقرة 30 ص47. 


(�) انظر النظرية العامة أحكام الالتزام ص19.


(�) انظر: الموجز في النظرية العامة للالتزام ج2 ص1963، فقرة 202، ص204. 


(�) انظر: أحكام الالتزام فقرة 19 ص 29. 


(�) انظر الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، ص750- 751.


(�) انظر: أحكام الالتزام بين الشريعة الإسلامية  والقانون ص40- 41.


(�) انظر: أ. د . عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق، ص 48، أ. د. أنور سلطان. المصدر السابق، ص205، انظر أيضًا: DARBONNIER (J.) Droit civil. 4 . Les obligation. T. 11 n? 227  وقد أشار المؤلف إلى أنه: ( ليس بمقدور الحاكم إعلان غرامات مالية قطعية، فالسمة الجوهرية للغرامة  التهديدية أن تكمن في إعادة النظر في مقدارها).


(�) انظر: DENIS (D.) : Lastreinte judiciaire. Nature et evolution. Th. Paris 11 1973 . n?272  


(�) انظر: BORE (avocat): La collaboration du juge et legislateur dams lastreinte judiciaire . Melange Ancel. T 1 .n?69.p.301 et s. 


هذا الخصوص يقول بوريه ( .. وإعمالا لهذا المعيار، فإن القاضي إذا أصدر حكمه بغرامة تهديدية قطعية، فإنه لن يقف عن قدرات المدين إل بطريق سطحية غير متعمقة ).


(�)  انظر: أ.د . عبد المنعم البدراوي ، أحكام ، المصدر السابق، ص48 " أ. د. أنور سلطان. أحكام، المصدر السابق ، ص205.


(�) " garantie minimale contre iarbitage du juge en matiere dastreinte definitive


انظر: MURIEL SANTA- CROCE. note D . 1979.P.450.   


(�) – " .. mais attendu quaux termes des articles 5 et 6 de la loi n?72- 626 du 5 juillet 1972. les tribunaux peuvent. Meme doffice. Ordonner une astreinte definitive pour assurer lececution de leurs decisions: que les juges qui jouissent a cet egard . dun pouvoir discretionnaire nont point aprovoquer au prealable les explications des parties


انظر: Cass. Civ.2 e.21 : mars 1979. Bull. Civ .1979. 2 N?89.p.63. et D.1979.p.449.note muniel santa -0 croce.


وعلى المدى العام للمبدأ انظر: HEBRAUD (P.) : Rev. Critique Dr .int.prive.1979.p.88  
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